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 : ملخص

وإدارة مرافقها ة تفویض المرفق العام من الآلیات الحدیثة الّتي تبنتها الدّولة الجزائریّة لتسییر تعتبر تقنیّ 
العقود الإداریّة صراحة بموجب المرسوم الرئاسي  أنواع مثل هذا النوع مننظّم م الجزائري أنّ المنظّ  حیث ،العامّة
نفیذي رقم المتعلّق بتنظیم الصفقات العمومیّة وتفویضات المرفق العام، ثم بموجب المرسوم التّ  247-15رقم 
بمهمة تسییر  هتعهد الدّولة أو إحدى جماعاتها المحلیّة من خلالف،  المتعلّق بتفویض المرفق العام 18-199

المرفق العام المفوّض إلى شخص آخر طبیعي كان أو معنوي عام أو خاص، وعلى اعتبار أنّ تحدید الضوابط 
ضوابط الدالة على تقنیّة التفّویض من المهام الصعبة والمعقدة فإنّنا سنسلط الضوء من خلال هذه الدراسة على ال

وذلك من خلال التطرق إلى كلّ من الضوابط الّتي تحكم تكوین  القانونیّة المتعلّقة بتقنیة تفویض المرفق العام
 عقد تفویض المرفق العام، والضوابط المتعلّقة بالأشكال الأساسیّة لتفویض المرفق العام .

 .المفوّض له، أشكال تفویض المرفق العام وّضة،تفویض المرفق العام، عقد إداري، السّلطة المف :مفتاحیة كلمات
Abstract:  
 
 The technique of delegating the public facility is one of the modern mechanisms adopted 
by the Algerian state to manage and manage its facilities. General, since the Algerian 
regulator explicitly regulated such type of administrative contracts by virtue of the decree 
Presidential No. 15-247 relating to the regulation of public procurement and public utility 
delegations, and then by decree Executive No. 18-199 on the delegation of the public 
facility, whereby the state or one of its local groups pledges to While delegating the task of 
running the delegated public utility to another natural person, public legal entity, or In 
particular, and given that defining the controls indicative of the delegation technique is a 
difficult and complex task. In this study, we will shed light on the legal controls related to 
the technique of delegating a public utility. By addressing each of the substantive and 
formal controls related to it. 
 
Keywords: Public utility delegation, administrative contract, delegated authority, delegated. 
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  ةمقدم
تعتبر المرافق العامّة الأداة الهامّة الّتي تستعملها الدّولة لتلبیة الحاجیات العامّة لمواطنیها، لذلك فإنّها غالبًا ما    

لتسییرها، وتلجأ إلّى التّحدیث والتّطویر فیها، بهدف ضمان فعالیّة أكثر في تبحث عن أنجع وأمثل الطرق 

التّسییر والتّحسین من نوعیّة وجودة الخدمة العمومیّة، وهو ما ظهر جلیّا في الجزائر من خلال تبني أسلوب 

على مثل هذا النّوع من جدید في التّسییر ألاّ وهو أسلوب تفویض المرفق العام، حیث أنّ المشرّع الجزائريّ اعتمد 

 10-11، ثمّ بموجب القانون رقم 1المتعلّق بالمیاه 12-05أسالیب التّسییر أوّل مرّة من خلال القانون رقم 

، إلاّ أنّ هذا الاعتماد بقيَ مشوبًا بالعدید من النقائص أهمّها عدم وجود نظام قانوني موحّد 2المتعلّق بالبلدیّة

عندما تبنّت الدّولة  المرفق العامّ في الجزائر، وهو الوضع الّذي تمّ تداركه لاحقاً ومتكامل ینظّم عقود تفویض 

المتضمّن تنظیم الصّفقات  247-15الجزائریّة صراحة آلیّة التفّویض وذلك بموجب المرسوم الرئاسيّ رقم 

، 4بتفویض المرفق العامّ  المتعلّق 199-18، ثم بموجب المرسوم التنّفیذيّ رقم 3العمومیّة وتفویضات المرفق العام

 .هذه الآلیّة الّتي غالبا ما تهدف إلّى إشراك أشخاص القانون الخاص في تسییر المرافق العامّة

الدالة على أنّ هذه الوسیلة أو تلك تدخل في تقنیة تفویض المرفق العام من  ضوابطتعدّ مهمة تحدید الو      

یحمل في مضمونه بعض  –تفویض المرفق العام  –هذا الأخیر دة، وذلك یعود إلى أنّ المهام الصعبة والمعقّ 

ویض والّتي عمل الفقه فة التّ قة بتقنیّ في ابراز وتكریس الخصائص المتعلّ  هاماً  لقد كان للمشرع دوراً و  التعقیدات

العام شریعات المقارنة الّتي صدرت بصدد تفویض المرفق والاجتهاد على تحدیدها، حیث یتبین لنا على وفق التّ 

 .یض للمرفق العامأنّ هذا الأخیر یشترط لتحققه توفر مجموعة من الشروط الّتي من دونها لا نكون أمام تفو 

 من خلال ما سبق یمكن صیاغة إشكالیّة المقال على النحو الآتي: 

ما مدى توفیق القانون الجزائري في وضع ضوابط قانونیة تنظّم تقنیة تفویض المرفق العام بالشكل 

 ي یعطي نجاعة هذه الآلیة لتسییر المرفق العام؟الذ

تفویض المرفق الضوابط القانونیّة لتقنیّة كما أنّه لكلّ دراسة هدف، والهدف المتوخّى من دراسة موضوع       

، هو البحث عن كلّ ما یتعلّق به في النصوص القانونیّة الجزائریّة الّتي نظّمت في القانون الجزائري العامّ 

وكذا التّعرض إلى تحلیلات الفقه بخصوصه، ومن ثمّ الخروج ببحث یشمل الجوانب النظریّة والعملیّة أحكامه، 

 المتعلّقة به.

وللوصول إلى الأهداف المرجوّة من البحث، وللإجابة على الإشكالیة المطروحة، بدراسة قانونیّة علمیّة       

ه تمّ الاستقصاء عن موضوع هذا البحث، بجمع البیانات الّذي بواسطت -أساسًا–واضحة اتبّعنا المنهج الوصفيّ 
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المتعلّقة به، ثمّ تصنیفها وتبویبها بغرض توضیح الرؤیة للجوانب النظریّة والقانونیّة المتعلّقة بالموضوع، كما تمّت 

ل على ، والعمهالاستعانة بالمنهج التّحلیلي وذلك من خلال حصر النصوص القانونیّة والتنّظیمیّة المتعلّقة ب

تحلیلها على ضوء ما لدینا من مادّة علمیّة في هذا الموضوع، كما سیتم الاستعانة في بعض المواضع بالمنهج 

 المقارن على سبیل الاستئناس.

ممّا تقدّم وللإجابة على الإشكالیّة المطروحة، مع مراعاة عدم الخروج عن العناصر الأساسیّة لموضوع    

الضوابط الّتي تحكم لى نتعرّض من خلاله إأوّل  محور، محورینصر المقال إلّى الدراسة، ارتأینا تقسیم عنا

 الضوابط المتعلّقة بالأشكال الأساسیّة لتفویض المرفق العامثانٍ  محور، وتكوین عقد تفویض المرفق العام

 تفویض المرفق العامتي تحكم تكوین عقد الضوابط ال: أولا

، ومن المعلوم أنّ عاماً  حتى نكون بصدد تفویض مرفق عام، یجب أن یكون النشاط الّذي یتمّ تفویضه مرفقاً     

، لذا فإنّه یلزم ابتداءً تحدید ةفق عامّ االأنشطة الّتي تتولاها الإدارة أو یمكن أن تعهد للغیر بتحقیقها لیست كلها مر 

، ذلك من خلال یكون المرفق قابلاً للتفویض ماً، ویجب أنامرفقاً عما إذا كان النشاط الّذي یتمّ تفویضه یشكل 

طرفین  مرفق العام هو عقد یبرم بینكما أنّ تفویض ال )1(التطرق إلى محل تطبیق عقد تفویض المرفق العام 

أطراف إلى  )2( ذلك فإنّنا سنتعرّض فيللطة العامّة المفوّضة من جهة والمفوّض له من جهة أخرى رئیسیین السّ 

 لعام.عقد تفویض المرفق ا

 تفویض المرفق العاممحل تطبیق عقد  .1

ة مباشرة أو إشباع كل نشاط أو مشروع تحدثه الإدارة وتدیره، بهدف تحقیق منفعة عامّ  هو المرفق العام    

ة إلى قابلیّ  في هذا الصددحاجات عامّة للمواطنین، وباعتبار أنّ لیس كل مرفق عام قابلاً للتفّویض، فسنتعرض 

، وذلك من خلال التطرق إلى 5تهفویض هي شرط لصحة للتّ فویض، بالنظر إلى أنّ هذه القابلیّ المرافق العامّة للتّ 

 .)1.1(فویض ة غیر القابلة للتّ والمرافق العامّ  )1.1(فویض المرافق العامّة القابلة للتّ 

 فویضالمرافق العامّة القابلة للتّ  .1.1

فویض، تلك الّتي تشكل میداناً لتطبیق أسلوب التفّویض في تسییر وإدارة العامّة القابلة للتّ یُقصد بالمرافق    

، الاقتصادیة العدید من المرافق إلىوالقانون أیضا المرافق العامّة، والمرافق العامّة تقسّم وفقا للفقه والاجتهاد 

حول ماهیة المرافق العامّة الّتي یمكن أن نُخضعها طرح التساؤل یوهنا  الاجتماعیة الإداریة الخدماتیة والثقافیة،

 لتقنیّة التفّویض من عدمه؟
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أو  ید، وذلك أنّ أيّ ق6من حیث المبدأ، فإنّ جمیع المرافق العامّة على اختلاف أنواعها هي قابلة للتفّویض

موضوع اجتهاد  قانوني أو قد یكون مانع على مبدأ جواز تطبیق تقنیة التفویض یعبر عنه المشرع بموجب نصّ 

تنظیم ن المتضمّ  15/247الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  207المادّة  به، وهو ما صرحت 7قضائي

سؤول م" یمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الالصفقات العمومیّة وتفویضات المرفق العام كالتالي 

 ذلك ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف ....."عن مرفق عام، أن یقوم بتفویض تسییره إلى مفوّض له، و 

 قابلیة المرفق العام الصناعي والتجاري للتّفویض .1.1.1

، إذ أنّ التطابق 8الصناعي والتجاري المجال الخصب لتطبیق أسلوب تفویض المرفق العام شكل المرفق العامی  

إلى القول بأنّ  هالعام دفع ببعض من الفقالكبیر بین المرفق العام الصناعي والتجاري وأسلوب تفویض المرفق 

فویض ذو طابع صناعي وتجاري، ولعلّ موضوع التّ  كلّ تفویض للمرفق العام هو حتماً قرینة على أنّ المرفق

فویض تجد أساسها في فكرة الطبیعة التجاریّة هذا التطابق والملائمة بین المرفق العام الصناعي والتجاري والتّ 

الأعباء والمخاطر الّتي یتحملها المفوّض له بحیث یصبح مسؤولاً  -یرتبط بها من نتائج مالیّةالصناعیّة وما 

العلاقة بین المفوّض له والمنتفعین والّذین یساهمون مباشرةً في تمویل استثمارات  –مبدئیاً عن كلّ الخسائر 

  .9مقدّمة لهمالمفوّض له من خلال الثمن الّذي یدفعونه مقابل الخدمات ال

محل التفّویض أو الامتیاز (على  ةة المرافق العامّ بالاطلاع على المنظومة القانونیّة الجزائریّة نجد أنّ أغلبیّ و    

اعتباره الوجه الأقدم لتفویض المرفق العام في الجزائر) هي مرافق عامّة ذات طابع صناعي وتجاري؛ والّتي 

 نذكر منها ما یلي:

المتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز  01-02القانون رقم نظمه المشرع بموجب مرفق الكهرباء والغاز الّذي   -

" تمنح الدّولة الضامنة للمرفق العام الامتیاز، في  أن علىمنه  72، حیث نصّت المادّة 10بواسطة القنوات 

بالطاقة، بعد أخذ میدان الكهرباء والغاز ویتمّ ذلك بموجب مرسوم تنفیذي بناءً على اقتراح من الوزیر المكلف 

 ،رأي لجنة الضبط"

 ،المذكور آنفا بقانون المیاه ضمّنالمت 12-05القانون رقم  مرفق المیاه الّذي نظمه المشرع بموجب كذلك -

" یمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائیّة الّتي تتصرف باسم الدّولة أو منه على أنّه  104حیث نصّت المادّة 

أو جزء من تسییر نشاطات الخدّمة العمومیّة للماء أو التطهیر لمتعاملین  صاحب الامتیاز، تفویض كل

 .."ن أو خواص لهم مؤهلات مهنیّة وضمانات مالیّة كافیّةیعمومی
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یحدد القواعد العامّة الّذي  04 -18القانون رقم مرفق البرید والمواصلات الّذي نظمه المشرع بموجب   -

، إذ أقر هذا القانون أنّ مرفق البرید والاتصالات الإلكترونیّة من 11ةالالكترونیّ المتعلّقة بالبرید والاتصالات 

" تمنح الدّولة للمؤسّسة العمومیّة ذات والّتي جاء فیها  منه 29تفویض، ذلك طبقا لنصّ المادة المرافق القابلة للّ 

ت البرید الّتي تدخل في نظام مهمة تطویر واستغلال وتوفیر خدما -برید الجزائر –الطابع الصناعي والتجاري 

قل الاتصالات الالكترونیّة إلى المتعامل نتعهد الدّولة باستغلال وتطویر الشبكات الوطنیّة ل....... التخصیص

 التاریخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الالكترونیّة المفتوحة للجمهور"

المشرع الجزائري اعتبر المرفق العام ذو الطابع الصناعي  على ضوء ما سبق التّطرق له یمكن القول أنّ 
فویض، إلا أنّ هذه العلاقة التكاملیّة القائمة بین التفّویض والتجاري من المرافق العامّة الأكثر ملائمة وقابلیّة للتّ 

داریّة من تطبیق المرافق الصناعیّة والتجاریّة لا تعني بالضرورة إلغاء المرافق العامّة الأخرى خاصّة منها الإو 
 أسلوب التفّویض.

 قابلیة المرفق العام الإداري للتفویض .2.1.1

إنّ مجرد اعتبار المرفق العام ذو طابع إداري لا یمنع تفویض إدارته، حیث أنّ الفقه الفرنسي قد استقرّ 

وشاطره أیضاً في ذلك مجلس الدّولة الفرنسي والّذي  " Loi Sapinعلى هذا الرأي، استنادا إلى "قانون سابان"" 

عام لا تحول دون أن تعهد الوحدة الإقلیمیّة المختصّة بتنفیذه إلى المرفق ل" إنّ الصفة الإداریّة لجاء فیه ما یلي 

بواسطة الوحدة  یكون المرفق من المرافق الّتي لا یجوز الاضطلاع بها إلاّ  أشخاص خاصّة، مع مراعاة ألاّ 

 .12لإقلیمیّة بنفسها سواء كان ذلك راجعا إلى طبیعة المرفق أو إلى إرادة المشرع"ا

 : 13للتفّویض لعدّة اعتبارات نذكر منها إقرار قابلیّة المرفق العام الإداري تمّ  وقد  

 ،الإداري ظهور فكرة التمییز بین المرفق العام الصناعي والتجاري والمرفق العام −

بل أصبح میزة لكثیر من المرافق  على المرفق العام الصناعي والتجاري الإنتاجیّة لم یعد حكراً  معیار −

 العامّة الإداریّة،

فویض، وبالتالي لم یقوم أساساً على النتائج المالیّة المرتبطة بالتّ  إنّ التفّویض كأسلوب لتسییر المرفق العام −

 محصلة مباشرةً من المنتفعین، بل یكفي أن تنشأ علاقة بینهمیعد من الضرورة أن تكون عائدات المفوّض له 

 وبین المفوّض له.

المرسوم التنفیذي بموجب  ي أسلوب التفّویض فیما یخصّ المرفق العام الإداريوقد تبنى المشرع الجزائر 

المتعلّق بتنظیم المنظومة الوطنیّة للتربیّة البدنیّة  03-89والّذي ینظم أحكام القانون  14 419-91رقم 
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" یعهد التنازل لاستغلال المنشآت الریاضیّة عن ) منه على أنّه 02، حیث نصّت المادّة الثانیّة (15والریاضیّة

 طریق اتفاقیة لصالح هیكل أو عدّة هیاكل مذكورة في المادّة السابقة.

على الاتفاقیة بصفة قانونیّة الشخص المعنوي المخصص له أو مالك المنشآت الریاضیّة من  یوقع

"  "الإیجار"والاتفاقیة المبرمة تكون تحت مسمى جهة ورئیس أو رؤساء الهیاكل الریاضیة المتنازل لها" 

L’affermage "  15والّذي یعدّ أحد أشكال تفویض المرفق العام المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم-

 .199-18، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 16السابق ذكره 247

كخلاصّة لفكرة قابلیّة المرافق العامّة للتفّویض في الجزائر نجد أنّ المشرع الجزائري وإن كان قد اعتبر 

أنّه في عدید من  ابع الصناعي والتجاري المجال الخصب لتطبیق تقنیّة التفّویض إلاالمرافق العامّة ذات الط

الحالات الأخرى لم یفرق بین ما إذا كان المرفق العام صناعي وتجاري أو إداري وجاء ذلك على وجه 

 ما یلي:الخصوص فی

 قانوني الإدارة المحلیّة . أ

" یمكن البلدیّة أن تفوّض على أنّه 17تعلّق بالبلدیّة الم 10-11من القانون رقم  156ة حیث نصّت المادّ    

أعلاه عن طریق عقد برنامج أو صفقة طلبیّة  149تسییر المصالح العمومیّة المنصوص علیها في المادّة 

 .طبقا للأحكام التّشریعیة والتنّظیمیة المعمول بها"

" إذا تعذر استغلال على أنّه  18الولایّةالمتضمن قانون  07-12من القانون رقم  149ة ت المادّ كذلك نصّ   

أعلاه عن طریق الاستغلال المباشر أو مؤسّسة، فإنّه  146المصالح العمومیّة الولائیّة المذكورة في المادة 

 .یمكن المجلس الشعبي الولائي الترخیص باستغلالها عن طریق الامتیاز طبقا للتنظیم المعمول به" 

 199-18المرسوم التنفیذي رقم و  247-15المرسوم الرئاسي رقم  . ب

بموجب تنظیم الصفقات العمومیّة وتفویضات المرفق العام نجد المنظّم الجزائري لم یحدد طبیعة المرافق     

العامّة محل التفّویض ما إذا كانت إداریّة أو صناعیّة تجاریّة، حیث استعمل عبارات واسعة لطبیعة المرافق الّتي 

د طبیعة المرافق العامّة المراد تفویضها، كذلك في المرسوم لطة التقدیریّة للإدارة لتحدییتمّ تفویضها، اذ ترك السّ 

" تحویل بعض عبارة  ل فقطالمتعلّق بتفویض المرفق العام السابق ذكره، فقد استعم 199-18التنّفیذي رقم 

 .المهام غیر السیادیّة"
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 المرافق العامّة غیر القابلة للتّفویض .2.1

أنّ هذه القاعدة لم ترد  لاّ إداریّة كانت أو صناعیّة تجاریّة قابلة للتفّویض، إالأصل هو أنّ جمیع المرافق العامّة   

على إطلاقها، حیث طرأ علیها استثناء یتمثل في عدم قابلیّة بعض المرافق العامّة للتفویض، فیكون ذلك نظراً 

 .)2.2.1(، أو أنّ المشرع یمنع ذلك بنصّ قانوني)1.2.1(لطبیعتها

 مّة غیر القابلة للتّفویض بحكم طبیعتهاالمرافق العا .1.2.1

یتعلّق الأمر بالمرافق السیادیّة أو ما یسمى بالمرافق الدستوریّة وهذا استناداً إلى رأي المجلس الدستوري 

، ولهذا 19الّذي اعتبر أنّ نشاط الدّولة والجماعات المحلیّة لا یمكن تفویضه 1958أكتوبر سنة  04الصادر في 

بین المرافق العامّة غیر القابلة للتفّویض بالنظر لطبعتها السیادیّة (الدفاع، الأمن، العدالة،  فإنّه یجب التفرقة

التمثیل الدبلوماسي) والمرافق العامّة غیر القابلة للتفّویض نظر لطبیعة علاقتها المباشر بالمواطنین (الصحة، 

 .20التعلیم)

 المرافق الدستوریّة السیادیّة أ.

ها تضطلع بوظائف مرتبطة لسیادیّة هي المرافق الّتي لا یمكن تفویضها كقاعدة عامّة لأنّ المرافق العامّة ا

بسیادة الدّولة، حتى وإن كان التفّویض یرد على الإدارة إلاّ أنّه لا یمسّ جوهر السّلطة العامّة الّذي یعتبر في 

 یمكن أن یكون محلاً للتفّویض وذلك صمیم الوظائف الّتي یمنحها الدستور لهذه المرافق، فمرفق الدفاع مثلا لا

المرافق العامّة السیادیّة من ، ویأتي في مقدّمة هذا النوع 21لطبیعته الحساسة وارتباطه بسیادة الدّولة وسلامتها

لطات مرفق الجیش والّذي یتولى وظیفة سیادیّة للدّولة وتحرص معظم دساتیر الدّول على تأكید احتكار السّ 

حة، ویعدّ مرفق القضاء كذلك من المرافق السیادیّة الدستوریّة الّتي تختصّ انشاء القوات المسلّ العامّة لوحدها في 

 22بها الدّولة حكراً 

فیما تمّ النصّ علیه بموجب المادّة  أساسه في الجزائر یجد هذا الاستثناء عن قابلیّة المرفق العامّة للتفویض

السابق ذكر، إذ استثنت المرافق العامّة السیادیّة من مجال  199 -18) من المرسوم التنفیذي رقم 02الثانیّة (

" یقصد بتفویض المرفق العام، في مفهوم هذا المرسوم، تفویض المرافق العامّة المحلیّة حیث جاء فیها ما یلي

لطات العمومیّة، لمدّة محددة إلى المفوّض له المذكور في تحویل بعض المهام غیر السیادیّة التابعة للسّ 

نّ النصّ التنظیمي جاء غامضاً أ وما یمكن ملاحظته في هذا الصدد"، أدناه، بهدف الصالح العام 04المادّة 

" م الجزائري یقصد بذلك ما تمت الإشارة لها صراحة فهل المنظّ " المهام غیر السیادیّة" عندما استعمل عبارة 

لطات العمومیّة والّتي لا یمكن تفویضها، بعة للسّ وبذلك استثنى المهام السیادیّة التا المهام غیر السیادیّة" 
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لطة العامّة كسلطة الضبط، والمهام الأساسیّة الّتي یقتضي على المتعلّقة بممارسة الشخص العام لامتیازات السّ 

 الدّولة والأشخاص العامّة القیام بها كالانتخابات، وأیضا تحصیل جبایة الإیرادات العامّة الّتي یكون لها الطابع

أم أنّه یقصد بذلك المرافق العامّة غیر السیادیة، الأرجح وحسب وجهة  الضریبي، وغیرها من الأنشطة السیادیّة، 

 نظرنا  فأن المنظّم  الجزائري یقصد المرافق العامّة غیر السیادیّة وهو الأمر الذي یجب تداركه لاحقاً.

 المرافق الدستوریّة غیر السیادیّة ب.

امّة الدستوریّة غیر السیادیّة مجموعة المرافق العامّة الإداریّة الّتي لا یمكن تفویضها یقصد بالمرافق الع

كاستثناء على مبدأ قابلیة المرافق العامّة الإداریّة للتفویض، حیث أنّ هذه المرافق لا تتوافر فیها العناصر 

افق نذكر مرفق التعلیم، مرفق الصحة، والضوابط التّي تقوم علیها تقنیة تفویض المرفق العام، ومن بین هذه المر 

 .23الضمان الاجتماعي وإدارة السجون

" المرافق العامّة الأصل في هذه المرافق العامّة الدستوریّة غیر السیادیّة أو ما یطلق علیها كتسمیّة أخرى  

لارتباطها المباشر بالمواطنین مستخدمي المرفق أنّها قابلة للتفّویض، إلاّ أنّ الاجتهاد القضائي رأى  الخدماتیّة"

 16أنّ بعض منها غیر قابلة للتفّویض بطبیعتها، حیث قضى مجلس الدّولة الفرنسي في قرار له صادر بتاریخ 

خاصّة مهمة القیام بإیواء المرضى  أنّه لا یجوز للمؤسّسات العلاجیّة أن تعهد إلى مشروعات 1994جوان 

تتطلب حالتهم الحجز في المستشفى، ویستند هذا الرأي إلى أنّ الإقامة بالمستشفى تشكل أحد العناصر  نالّذی

الأساسیّة غیر القابلة للانفصال عن مهمة المرفق العام الّذي تقوم بمهمته المؤسّسات العلاجیّة، وبالتالي لا 

بل رأى مجلس الدّولة إمكانیّة تفویض مرفق إقامة " الإیواء الفندقي"  وإیواء الأشخاص یجوز تفویضها، وبالمقا

 .24المرافقین للمرضى

من بین المرافق العامّة الدستوریّة غیر السیادیّة في الجزائر نذكر مرفق التّعلیم، ومرفق الصحة، حیث أنّ 

اختصاص الدّولة، استناداً إلى نصّ المادة  بالأساس من الدستور الجزائري جعل مهمة تحقیق هذان المرفقان

 .من الدستور 65

سات التّربیة الّذي یحدد القواعد العامّة الّتي تحكم التّعلیم في مؤسّ  07-05إلاّ أنّه بالرجوع إلى الأمر 

 ، نجد أنّه أجاز للشخص المعنوي أو الطبیعي الخاضع للقانون الخاص أن ینشأ مؤسّسة تقدم25والتّعلیم الخاصّة

تعلیماً بمقابل، وهذا عكس المؤسّسات التّعلیمیّة العمومیّة الّتي تقدّم تعلیماً مجانیاً، وقد حدد المرسوم التنّفیذي رقم 

 .27مجموعة من الشروط لإنشاء هذه المؤسّسات الخاصّة 05-43226
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 المرافق العامّة غیر القابلة للتّفویض استناداً لنصّ قانوني .2.2.1

بواسطة القانون هو أن یكون هناك نص قانوني صریح یمنع تفویض المرفق العام، أو أن یقصد بالمنع 

یكون المنع بطریقة غیر مباشرة وذلك عندما یحصر القانون تنفیذ بعض المرافق العام في بعض المؤسّسة الّتي 

" یمكن أنّه على  247-15الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي  207تنصّ المادّة ، حیث تملك الاحتكار

وّض له، فالشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن یقوم بتفویض تسییره إلى م

 وذلك ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف"

 فویضالمنع المباشر للتّ  أ.

یقصد بالمنع المباشر للتفّویض، صدور نصّ قانوني یمنع تطبیق تقنیّة تفویض المرفق العام على مرفق 

،  حیث أنّه قد توجد بعض المرافق العامّة الّتي تشكل أهمیّة خاصّة بالنسبة للدّولة بتعلقها بأمنها 28محدد

واستقلالها السیاسي والاقتصادي، إذ أنّ تقریر مشاركة القطاع الخاص من شأنه أن یمسّ باستقلال وأمن الدّولة 

 .29السیاسي والاقتصادي

 المنع غیر المباشر ب.

المنع من خلال أن یمنح القانون للقطاع العام وحده مهمة تنفیذ المرفق العام كما هو الحال قد یتحقق 

ذان تحتكر بالنسبة لمرفقي توزیع الغاز والكهرباء، إذ یحضر القانون تفویض مرفقي توزیع الغاز والكهرباء، اللّ 

المنع غیر مباشر عندما یحدد المشرع  ، كما قد یكونالعام إدارتهما واستغلالهما الدّولة أو أحد أشخاص القانون

أسلوب  تخاذاكطرق معیّنة لإدارة بعض المرافق، وبالتالي لا یجوز إدارة هذه المرافق إلاّ وفق هذه الطریقة، 

 .30الشركة المختلطة، أو المؤسّسة العامّة لإدارة مرفق معین

ختلف من دولة إلى أخرى، وذلك ما یجدر الإشارة له بخصوص قابلیة المرافق العامّة للتفّویض أنّها ت

بحسب النظام القانوني السائد، وكذا الأوضاع الاجتماعیّة والسیاسیّة والاقتصادیّة الّتي تمرّ بها كلّ دولة، فمن 

جهة فهناك دول تأخذ بقاعدة التمییز بین المرافق العامّة القابلة للتفویض وأخرى غیر القابلة للتفّویض، ومن 

 لدّول لا تأخذ بهذا التمییز.جهة أخرى هناك بعض ا

 أطراف عقد تفویض المرفق العام  .2

حتى نكون أمام تفویض مرفق عام فإنّه یجب أن تقوم علاقة تعاقدیّة تربط السّلطة المفوّضة مانحة 

التفّویض من جهة والمفوّض له من جهة أخرى، حیث أنّ مختلف التشریعات المنظّمة لتفویض المرفق العام 

تتجسد في شكل اتفاقیّة تحدد حقوق وواجبات كلا  ضقیام علاقة تعاقدیّة بین طرفي عقد التفّویأكدت على 
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م الجزائري على السمة العقدیّة في عقود تفویض المرفق العام في المرسوم الرئاسي أكد المنظّ  وبدوره ،31الطرفین

طة المفوّضة الّتي تتصرف " ..... تقوم السّلمنه على  207ة السابق ذكره، حیث نصّت المادّ  15-247

كما نصّت المادّة  ،"لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفویض تسییر المرفق العام بموجب اتفاقیّة

" یمكن الجماعات الإقلیمیة والمؤسّسات العمومیّة ذات الطابع الإداري من ذات المرسوم التنفیذي ما یلي  04

لّتي تدعى في صلب النص " السّلطة المفوّضة" أن تفوض تسییر التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، ا

مرفق عام إلى شخص معنوي، عام أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، یدعي في صلب النّص " المفوّض 

 .له" بموجب اتفاقیة"

صراحة على أنّ تفویض المرفق العام هو عقد  199-18من المرسوم التنفیذي  06نصّت المادّة  كذلك

" اتفاقیة تفویض المرفق العام عقد إداري یبرم طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما إداري، حیث جاء فیها 

 وأحكام هذا المرسوم".

ضة" یین الشخص المعنوي العام " السّلطة المفوّ بین طرفین أساسیبرم عقد تفویض المرفق العام بذلك فإنّ 

 .)2.2( والمفوّض له تسییر واستغلال المرفق العام من جهة أخرى )1.2( من جهة

 السّلطة المفوّضة .1.2

من المرسوم الرئاسي رقم  207فویض شخص معنوي عام حیث وصفته المادّة یقتضي أن یكون مانح التّ 

وبذلك فإنّ الشخص  الخاضع للقانون العام، المسؤول عن مرفق عام"،" الشخص المعنوي بـ  15-247

 المعنوي العام مانح التفویض یمكن أن یكون إمّا الدّولة، الجماعات المحلیّة، أو المؤسّسات العامّة.

 الدّولة .1.1.2

والّتي تتفرع عنها الأشخاص الاعتباریّة الأخرى،    32تعتبر الدّولة أوّل الأشخاص الاعتباریّة على الإطلاق

ولقد تمّ النصّ صراحة في كثیر من القوانین الجزائریّة على أنّ الدّولة طرف في عقد تفویض المرفق العام، حیث 

" یمكن الإدارة المتضمن قانون المیاه على أنّه  12_05من القانون رقم  01فقرة  104جاء في نص المادّة 

بالموارد المائیّة الّتي تتصرف باسم الدّولة أو صاحب الامتیاز، تفویض كلّ أو جزء من تسییر نشاطات  المكلّفة

ت مهنیّة وضمانات مالیّة الخدمة العمومیّة للماء أو التطهیر لمتعاملین عمومیین أو خواص لهم مؤهلا

 ..."كافیّة

 ها على أنّ السلطة المفوّضة تتمثلالسابق ذكر  247-15من المرسوم الرئاسي  207كما نصّت المادّة 

الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن المرفق العام، ولم تحدد هذه المادّة بدّقة الأشخاص  في
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المعنویّة الّتي یمكن أن تفوّض تسییر المرفق العام لمفوّض له، وبذلك فإنّ هذه الأخیرة جاءت عامّة، هذا على 

الّتي حصرت السّلطة المفوّضة في الجماعات والمؤسسات  199-18رسوم التنفیذي من الم 04خلاف المادّة 

 العمومیّة ذات الطابع الإداري التابعة لها. 

 الجماعات الإقلیمیّة .2.1.2

كلّ من البلدیّة والولایّة،  2016من التعدیل الدستوري لسنة  16یقصد بالجماعات الإقلیمیّة حسب المادّة 

المذكورة أعلاه صلاحیة الجماعات الإقلیمیّة (البلدیّة، الولایّة) تفویض المرافق العامّة التابعة  04 وقد أقرّت المادّة

الفقرة الثانیّة  151وقد نص قانون البلدیّة صراحةً على أسلوب تفویض المرفق العام بموجب نص المادّة    ،لها

باشر أو في شكل مؤسّسة عمومیّة بلدیّة " یمكن تسییر هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال معلى أنّه 

 عن طریق الامتیاز أو التّفویض"

" یمكن البلدیّة أن تفوّض تسییر المصالح العمومیّة من ذات القانون أنّه  156كذلك أضافت المادّة 

أعلاه عن طریق عقد برنامج أو صفقة طلبیّة، طبقا للأحكام التّشریعیّة  149المنصوص علیها في المادّة 

 والتنظیمیّة المعمول بها"

أنّه یخضع العقود الإداریّة المبرمة في إطار تفویض المرفق العام  10-11وما یعاب على القانون رقم 

للنظام القانوني المطبق على الصفقات العمومیّة، حیث أنّه نصّ على أن عقود التفویض یمكن أن تأخذ شكل 

إذ أنّ عقود تفویض المرفق العام تأخذ أشكال أخرى منصوص عقد برنامج، أو صفقة طلبیّة، وهو غیر صحیح 

السالف ذكرها، وهو الأمر الذي یبقى مشوبا  199-18والمرسوم التنفیذي  247-15علیها في المرسوم الرئاسي 

  في قانون البلدیّة الجزائري، ویجب تداركه بالتعدیل لاحقاً.

أسلوب تفویض المرفق العام، إلاّ أنّه أقر شكلاً من أشكاله لم ینص قانون الولایّة على ف أمّا بالنسبة للولایة

" إذا تعذر استغلال المصالح العمومیّة الولائیّة منه على أنّه  149والمتمثل في الامتیاز، إذ نصّت المادّة 

أعلاه عن طریق الاستغلال المباشر أو مؤسّسة، فإنّه یمكن المجلس الشعبي  146المذكورة في المادّة 

 ..."ي الترخیص باستغلالها عن طریق الامتیاز طبقا للتنظیم المعمول بهالولائ

یتمّ اللجوء إلیه إذا تعذر  استثنائیاً  بذلك فإنّ عقد امتیاز المرفق العام في إطار قانون الولایّة یعتبر أسلوباً 

لمباشر، أو أسلوب المؤسّسة تسییر المصالح العمومیّة الولائیّة بالطرق التقلیدیّة الأخرى المتمثلة في الاستغلال ا

العامّة، إلاّ أنّ المرسوم التنفیذي المتعلّق بتفویض المرفق العام في الجزائر نصّ صراحة على أنّه یمكن 

للجماعات الإقلیمیّة (البلدیة، الولایة) تفویض مرافقها العامّة، وبذلك فإنّه وحسب وجهت نظرنا الخاصّة یجب 
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ي مضمونه على أسلوب التفّویض كتقنیة لتسییر المرافق العامّة الولائیّة، وبعبارة تعدیل قانون الولایّة والنصّ ف

أخرى التصریح للولایّة أن تبرم اتفاقیات تفویض مرافقها العامّة، على غرار ما هو مخوّل للبلدیّة بموجب قانون 

 .ةالبلدیّ 

 المؤسّسات العامّة .3.1.2

تنقسم المؤسّسة العمومیّة إلى مؤسّسة عمومیّة ذات طابع إداري، حیث تمارس هذه المؤسّسات نشاطاً ذو 

الدّولة أو الجماعات الإقلیمیّة لإدارة بعض مرافقها من خلال إضفاء الشخصیّة  تنشئهاطبیعة إداریّة محضة، 

ن بعض امتیازات السّلطة العامّة، إذ تعتبر المعنویّة علیها، كما أنها تخضع للقانون العام، وقد خولها القانو 

المذكورة أعلاه صراحة  04، وقد خوّلت المادّة 33أموالها أموال عامّة، وموظفیها هم موظفون عمومیون

 المؤسّسات العامّة الإداریّة صلاحیّة إبرام عقود تفوض المرفق العام.

ة عن المؤسّسة العامّة الإداریّة ألا وهي كذلك هناك نوع أخر من أنواع المؤسّسات العامّة لا یقلّ أهمیّ 

المؤسّسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، اذ تخضع هذه الأخیرة لنظام قانوني مزدوج، فهي كشخص من 

أشخاص القانون العام تخضع لأحكام القانون العام، وبالتالي لصلاحیات القانون الإداري فیما یتعلّق بإنشائها 

ا، واستخدامها لأسالیب القانون العام، في حین أنّها تخضع لقواعد القانون الخاص، في كلّ ما وتنظیمها وإلغائه

 .34یتعلّق بممارسة نشاطها

وما یمكن ملاحظته بخصوص المؤسّسة العامّة ذات الطابع الصناعي والتجاري هو أنّ المنظّم الجزائري 

لاحیّة هذه الأخیرة في إبرام اتفاقیّة تفویض على ص 199-18من المرسوم التنفیذي  04لم ینص في المادّة 

المرفق العام على غرار ما هو مخوّل للمؤسّسة العامّة الإداریّة، وبالتالي لم یتم إدراجها كسّلطة مفوضة في 

تفویض المرفق العام، مبرر ذلك قد یكون أنّ المؤسّسة العامّة الصناعیّة التجاریّة غالباً ما تكون مقوّض له، أي 

أنّ هذا لا یمنع أن تكون لها صفة السّلطة المفوّضة باعتبارها  لاعقد تفویض المرفق العام، إ الثاني في  الطرف

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسّسات   01-88من القانون  45، وهذا طبقا لنصّ المادّة 35مؤسّسة عامّة

مومیّة ذات الطابع الصناعي والتجاري " تخضع الهیئة العوالّتي جاء فیها ما یلي  36العمومیّة الاقتصادیّة

للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدّولة، وتعدّ تاجرة في علاقتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون 

التجاري، ویكون لها في حیاتها ذمّة متمیزة وموازنة خاصّة طبقا للأحكام القانونیّة والتنظیمیّة المطبقة في هذا 

 الشأن".
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 التجمعات .4.1.2

" یمكن تفویض المرفق العام المنشأ أو على أنّه  199-18من المرسوم التنفیذي رقم  05نصّت المادّة 

 المسیر من قبل عدّة أشخاص معنویّة خاضعة للقانون العام، في إطار تجمع،

ویحوز یعیّن الأشخاص العمومیون المذكورین أعلاه ممثلا عنهم ضمن التجمع، بموجب "اتفاقیّة" 

 العضو المعیّن صفة السّلطة المفوّضة، ویمثل أعضاء التجمع في تجسید تفویض المرفق العام"

والتجمع هو ذلك الاتفاق الّذي یتمّ بین شخصین أو أكثر من الأشخاص الطبیعیّة أو المعنویّة، لمدّة 

صیّة المعنویّة الّتي كانوا محددة، ویتخذ هذا التجمع الشخصیّة المعنویّة، كما یبقى أعضائه محتفظین بالشخ

 .37ن هذا التجمع من مسؤولیة تضامنیّة وفردیّة عن دیون التجمععمتمتعین بها قبل التجمع، وما ینتج 

 المفوّض له .2.2

من المرسوم  207المفوّض له هو الطرف الثاني في عقود تفویض المرفق العام، حیث نصّت المادّة 

وي العام المسؤول عن مرفق عام یمكنه أن یعهد بمهمة تنفیذ إلى أنّ الشخص المعن 247-15الرئاسي 

واستغلال مرفق عام إلى " مفوّض له"، ولم یحدد المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه بدّقة صفة المفوّض له ما إذا 

الوضع كان یجب أن یكون شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، خاصاً أو عاماً، وطنیاً أم أجنبیاً، إلاّ أنّ المنظم تدارك 

السابق ذكره وحصر  المفوّض له في الأشخاص المعنویّة  199-18من المرسوم التنفیذي  04بموجب المادّة 

بذلك یمكن القول بأنّه وعلى الرغم من أنّ المنظّم الجزائري لم   ،العامّة أو الخاصّة الخاضعة للقانون الجزائري

سییر مرفق العام، إلاّ أنّه یمكن تفویض المرفق إمّا یحدد بدقة الأشخاص الّتي یمكن أن تكون مفوّض له في ت

 ، أو إلى شخص من أشخاص القانون العام.إلى شخص من أشخاص القانون الخاص غالباً 

 شخص من أشخاص القانون الخاص -غالباً  –المفوّض له  .1.2.2

الخاص وهو بذلك ا ما یكون شخصاً من أشخاص القانون المفوّض له في عقود تفویض المرفق العام غالبً 

 یكون إمّا:

یمكن للشركات التجاریّة أن تكون لها صلاحیة تسییر المرفق العامّة بصفة  شركة تجاریّة إذ أنّه غالباً  −

من أهم الأمثلة نذكر شركة المساهمة " سیال" " و مفوض له، خاصّة منها الّتي تتصف بصفة شركة المساهمة، 

SEAAL  38للمیاه في الجزائر العاصمة بموجب اتفاقیة تفویض مرفق عام" الّتي تسییر الخدمات العمومیّة. 

یمكن كذلك للجمعیات أن تكون لها صلاحیة تسییر المرافق العامّة عن طریق أسلوب التفّویض، إذ أنّ  −

دة، دة أو غیر محدّ الجمعیّة هي عبارة عن تجمع أشخاص طبیعیین و/ أو معنویین على أساس تعاقدي لمدّة محدّ 
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ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة  هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعاً حیث یشترك 

وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري 

 .39موالإنساني، ویجب أن یندرج موضوع نشاط الجمعیّة وأهدافها ضمن الصالح العا

بالإضافة إلى شركات الاقتصاد المختلط حیث یمكن لهذه الأخیرة أن تستغل المرفق العام بموجب عقد   −

تفویض، حیث یقوم أسلوب الاستغلال المختلط على أساس إشراك الدّولة أو أحد الأشخاص العامّة مع الأفراد 

ولة في جانب من أسهمها، والمتمثل في في إدارة مرفق عام، ویتخذ هذا الاشتراك صورة شركة مساهمة تكتتب الدّ 

، بذلك فإنّ أسلوب 40أغلبیّة الأسهم عادةً، على أن یساهم أشخاص القانون الخاص في الاكتتاب بالجزء الآخر

شركات الاقتصاد المختلط هو عبارة عن حل وسط بین تخلّي الدّولة عن إدارة المرافق العامّة كلیاً من جهة، 

 .41ن جهة أخرىوبین أن تنفرد بإدارته م

 المفوّض له قد یكون شخصاً معنویاً عاماً .2.2.2

لیس هناك ما یمنع أن یكون المفوّض له شخصاً من أشخاص القانون العام، ومثال ذلك عندما یتمّ 

تفویض إدارة واستغلال مرفق عام إلى مؤسّسة عامّة، كالمؤسّسة العامّة ذات الطابع الصناعي والتجاري الّتي تمّ 

"، بحیث تمّ ADEلغرض إدارة واستغلال المرفق العام للمیاه والمتمثلة في مؤسّسة الجزائریّة للمیاه " إنشائها

التفّویض لها من طرف وزارة الموارد المائیّة لإدارة واستغلال مرفق المیاه في الجزائر وهي بذلك تأخذ صفة " 

 42المفوّض له"

 فویض المرفق العامالمتعلّقة بالأشكال الأساسیّة لتالضوابط : ثانیا

 210تتخذ اتفاقیات تفویض المرفق العام شكل العقود المسماة الّتي نصّ علیها المنظم الجزائري في المادّة 

السالف الذكر، حیث تمّت الإشارة إلى أشكال تفویض المرفق العام على  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

یأخذ تفویض المرفق العام، حسب مستوى التفّویض، " یمكن أن حیث جاء فیها  سبیل المثال لا الحصر

والخطر الّذي یتحمله المفوّض له ورقابة السّلطة المفوّضة، شكل الامتیاز أو الإیجار أو الوكالة المحفزة أو 

 التسییر، كما هي محددّة أدناه.

ق الشروط كما یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام أشكالاً أخرى غیر تلك المبینة فیما یأتي وف  

 والكیفیات المحدّدة عن طریق التنظیم...."

المتعلّق بتفویض المرفق العام المشار إلیه  199-18من المرسوم التنفیذي رقم  52كذلك نصّت المادّة    

 ) أشكال:4" یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام أربعة (سابقا على أنّه 
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 الامتیاز، .1

 الایجار، .2

 الوكالة المحفزة، .3

 التسییر" .4

من نفس القانون المعاییر الّتي بموجبها یمكن التمییز بین أشكال تفویض المرفق العام  49أضافت المادّة 

" یتحدد شكل تفویض المرفق العام حسب مستوى الخطر الّذي یتحمله المفوّض له، الأربعة، حیث جاء فیها 

 ومستوى رقابة السّلطة المفوّضة، ومدى تعقید المرفق العام"

ا سنتعرض في هذا المبحث إلى الضوابط المتعلّقة بالأشكال الأساسیّة لتقنیّة تفویض المرفق العام بذلك فإنن

أشكال تفویض المرفق العام نتعرّض من خلاله إلى  )1عنصر أول (، عنصرینوذلك من خلال تقسیمه إلى 

 ).2( عنصر ثان لرقابة كلیّة في تي تحضعلى أشكال تفویض المرفق العام الّ الّتي تخضع لرقابة جزئیة، ثم إ

 أشكال تفویض المرفق العام الّتي تخضع لرقابة جزئیّة .1

أشكال تفویض المرفق العام الّتي نصّ علیها التنظیم الجزائري أربعة أشكال أسیاسیّة إثنان منها یخضعان      

   )2.1(وعقد إیجار المرفق العام  )1.1(لرقابة جزئیّة من طرف السلطة المفوّضة، وهما عقد إمتیاز المرفق العام 

 الفرع الأوّل: عقد امتیاز المرفق العام 

السالف ذكره عقد امتیاز المرفق العام على اعتباره  247  -15من المرسوم الرئاسي  210عرّفت المادّة 
منشآت أو  الامتیاز: تعهد السّلطة المفوّضة للمفوّض له إمّا إنجاز-شكلا من أشكال التفّویض كما یلي: 

 اقتناء ممتلكات ضروریّة لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإمّا تعهد له فقط باستغلال المرفق العام.   
یستغل المفوّض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته، تحت مراقبة السّلطة المفوّضة، ویتقاضى 

 على ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام،

بذلك فإنّ المنظّم  ستغلال المرفق العام بنفسه...." یموّل المفوّض له الإنجاز واقتناء الممتلكات وا 

الجزائري ومن خلال المادّة المذكورة أعلاه لم یعطي تعریفا واضحًا لامتیاز المرفق العام، بل اكتفى فقط بذكر 

 العناصر الأساسیّة المكونة له.

ا��رسوم التنفيذي مرفق العام على أنّه الآنف ذكره امتیاز ال 199-18قم كذلك عرّف المرسوم التنفیذي ر 

" الامتیاز هو الشكل الّذي تعهد من خلاله السّلطة المتعلّق بتفویض المرفق العام نصّ على أنّ  199-18رقم 
واستغلاله، وإمّا المفوّضة للمفوّض له إمّا إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریّة لإقامة المرفق العام 

 تعهد له فقط استغلال المرفق العام.



 الضوابط القانونیّة لتقنیّة تفویض المرفق العام في القانون الجزائري
 

 إیمان وناس

 

811 
 

یستغل المفوّض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته، تحت رقابة جزئیّة من طرف السّلطة 
المفوّضة، ویموّل المفوّض له بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، ویتقاضى عن ذلك 

 العام.أتاوى من مستعملي المرفق 
 ) سنة ...." 30لا یمكن أن تتجاوز المدّة القصوى للامتیاز ثلاثین (

من خلال المادتین السابقتین یمكن استنتاج أهم العناصر المكوّنة لعقد امتیاز المرفق العام، وهي 
 4كالأتي:
 المقابل المالي في عقد امتیاز المرفق العام  من حیث .1.1.1

امتیاز المرفق العام أتاوى یتلقاها مباشرة من مستعملي المرفق العام، بذلك یتقاضى المفوّض له في عقد 

فإنّ صاحب الامتیاز یتلقى مقابلاً مالیاً یرتبط مباشرةً بنتائج استغلال المرفق العام، ولیس فقط بحسن استغلال 

إتاوات من المنتفعین، المرفق العام، كما لا یتقاضى صاحب الامتیاز أجراً من السّلطة المفوّضة، فهو یتقاضى 

 .مع ذلك فلا یُمنع أن یحصل على موارد مالیّة أخرى ، فیمكن أن یكون المقابل المالي في صور إعلانات

 من حیث إنجاز المنشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریّة لإقامة المرفق العام واستغلاله .2.1.1

المرفق فقط، كما كان علیه الوضع في عقد لم یعد عقد امتیاز المرفق العام ینطوي على تسییر واستغلال 

في عقد امتیاز  -الملتزم–امتیاز المرفق العام التقلیدي، بل تعدّى ذلك إلى مهام أخرى فقد یتولى المفوّض له 

المرفق العام مهام إنشاء المرفق العام المفوّض ومن ثمّ استغلاله، وقد یقتصر دوره الملتزم في تسییر مرفق عام 

أن یتضمّن القیام بإنشاء المرفق إذ تقع هذه المهمة على الجهة مانحة الامتیاز، وإن كان المتعاقد قائم من دون 

وهو ما ذهب إلیه المنظّم الجزائري في المادّة ، 43یشترك غالباً في تقدیم قسم من التجهیزات اللازمة للتشغیل

اتفاقیّة تعهد السلّطة المفوّضة من حیث نصّت على أنّ الامتیاز هو  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  210

خلاله إلى المفوّض له إمّا إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریّة لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإمّا تعهد 

 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  53له فقط باستغلال المرفق العام، وهو نفس المسلك الّذي اتخذته المادة 

 المذكور سابقاً.

 من حیث تحمل مخاطر استغلال المرفق العام المفوّض .3.1.1

بما أنّ المفوّض له في عقد امتیاز المرفق العام یتحمّل بنفسه نفقات إقامة المرفق وإنشاءه، فإنّ مسؤولیته 

تكون كاملة ویتحمّل المخاطر بصورة كلیّة وبنفسه، حیث یعتبر عنصر المخاطر من أهم عناصر عقود تفویض 

لعام وخاصّة منها عقد الامتیاز، فالمفوّض له في هذه الحالة یصبح بمثابة القیّم والمدیر على المنشآت المرفق ا
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العامّة، بحیث یتصرّف بها كتصرّف ربّ العمل في مشروعه الخاص، ویكون مسؤولاً عن سیر عملها مسؤولیّة 

ا هي في الواقع إلاّ نتیجة لوجود استثمار شبه كاملة، هادفاً كم وراء ذلك تحقیق أكبر قدر من الأرباح، والّتي م

وهو الوضع الّذي ذهب إلیه المنظم الجزائري في المرسوم الرئاسي  ،44فعلي یتصل بوجود مخاطر وأعباء مالیّة

السابق ذكرهما، حیث جاء فیهما أن یستغلّ المفوّض له  199-18، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 199-15رقم 

مسؤولیته، ویموّل المفوّض له بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام،  المرفق العام باسمه وعلى

 ویتقاضى على ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام.

 من حیث مدّة عقد امتیاز المرفق العام .4.1.1

سنة كحدّ أقصى ) 30من المرسوم التنفیذي السابق ذكرها مدّة عقد الامتیاز بثلاثین ( 53حددت المادّة 

ویمكن تمدید هذه المدّة بموجب ملحق مرّة واحدة بطلب من السّلطة المفوّضة على أساس تقریر معلل لإنجاز 

) سنوات، كحد 04استثمارات مادیّة غیر منصوص علیها في الاتفاقیّة، شریطة أن لا تتعدّى مدّة التمدید أربع (

 أقصى.

 عقد إیجار المرفق العام .2.1

 –" عقد إیجار المرفق العام كما یلي السابق ذكره 247-15من المرسوم الرئاسي  210دّة عرّفت الما

الإیجار: تعهد من خلاله السلطة المفوّضة للمفوّض له بتسییر مرفق عام وصیانته، مقابل إتاوة سنویّة 

بنفسها إقامة یدفعها لها، ویتّصرف المفوّض له، حینئذ، لحسابه وعلى مسؤولیته، تموّل السلطة المفوضة 

 ویدفع أجر المفوّض له من خلال تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق العام ...." المرفق العام.

منه والّتي  54السالف ذكره بموجب المادّة  199-18تمّ تعریف الإیجار في المرسوم التنفیذي كذلك 

" الإیجار هو الشكل الّذي تعهد جاءت ضمن القسم الثاني المعنون بـ " أشكال تفویض المرفق العام" كما یلي: 

تاوة سنویّة یدفعها لها، من خلاله السّلطة المفوّضة للمفوّض له تسییر وصیانة المرفق العام، مقابل إ

 ویتصرّف المفوّض لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئیّة من السّلطة المفوّضة.

وقد تعترض المفوّض له مخاطر تجاریّة تتعلّق بإیرادات الاستغلال، وكذا مخاطر صناعیّة تتعلّق بأعباء 

 الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسییر المرفق العام.

لسّلطة المفوّضة بنفسها إقامة المرفق العام، ویتقاضى المفوّض له أجراً من تحصیل الأتاوى من تموّل ا

 مستعملي المرفق العام.

 ) سنة كحد أقصى.15تحدد مدّة اتفاقیّة تفویض المرفق العام في شكل الإیجار، بخمس عشرة (
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لمفوّضة، على أساس تقریر ویمكن تمدید هذه المدّة بموجب ملحق مرّة واحدة، بطلب من السّلطة ا

) 3معلل لإنجاز استثمارات مادیّة غیر منصوص علیها في الاتفاقیّة، شریطة ألاّ تتعدى مدّة التمدید ثلا (

 .سنوات، كحد أقصى"

ضوء المادتین السابقتین یمكن استنتاج  خصائص وعناصر عقد إیجار المرفق العام من خلال على 

 النقاط المبینة أسفله:

 حیث الجانب المالي لعقد إیجار المرفق العام من .1.2.1

یتلقى المفوّض له " المستأجر" في عقد إیجار المرفق العام أجره من خلال تحصیل الأتاوى من مستعملي 

المرفق العام، إذ أنّه یقوم بتسییر المرفق العام بمقابل مالي، فیتلقى رسماً، یدفعه المنتفعون من خدمة المرفق 

وّض له في شكل الایجار بتسییر مرفق عام العام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعهد السّلطة المفوّضة للمف

، ویعتبر هذا المقابل التزام یلتزم به مستأجر المرفق -السّلطة المفوّضة–وصیانته، مقابل إتاوة سنویّة یدفعها لها 

العام الّذي یقوم بتحصیل مقابل من المنتفعین نتیجة استغلال المرفق، ویلتزم بأن یعطي الإدارة جزء من العائدات 

خصلها من المنتفعین، وتبدو هذه النتیجة طبیعیّة، طالما أنّ الإدارة تساهم في عملیّة الاستثمار بتقدیم  الّتي

 .45المنشآت أو الأعمال محل الاستغلال

 من حیث إنشاء المرفق وإقامته .2.2.1

یتحمّل المستأجر في عقد الإیجار مصاریف إنشاء المرفق وإقامته، ذلك أنّ الشخص المعنوي العام  لا

 .المؤّجر یتولّى بنفسه تحمل هذه المصاریف، ویتولى المستأجر فقط مهمة الاستغلال

 مدّة عقد إیجار المرفق العام .3.2.1

نفقات إقامة المرفق وإقامة المنشآت بما أنّ الشخص المعنوي العام المؤجر في عقد الإیجار یتولى 

الأساسیّة، ویمنحه للمستأجر جاهزاً لیتولى مهمة التسییر مع تحمل نفقات التشغیل والصیانة فقط، كانت مدّة هذا 

سنة كأقصى حد، كما حددت مدّة إیجار المرفق العام  12العقد قصیرة، حددتها التعلیمة الوزاریّة السابقة الذكر بـ 

) سنة، كحد أقصى، كما أنّه یمكن تمدید هذه 15بخمس عشرة ( 199-18ن المرسوم التنفیذي م 54المادّة 

المدّة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السّلطة المفوّضة، على أساس تقریر معلل لإنجاز استثمارات مادیّة 

 كحد أقصى.) سنوات، 3غیر منصوص علیها في الاتفاقیّة، شریطة ألاّ تتعدى مدّة التمدید ثلاث (

 

 



 الضوابط القانونیّة لتقنیّة تفویض المرفق العام في القانون الجزائري
 

 إیمان وناس

 

814 
 

 ق العام الّتي تخضع لرقابة كلیّةأشكال تفویض المرف .2

بالإَضافة إلى الأشكال القانونیّة لتفویض المرفق العام والّتي تخضع لرقابة كلیة، والمتمثلة في عقد 

وعقد إیجار المرفق العام، هناك شكلین أخرین یخضعان إلى رقابة كلیّة من طرف السّلطة المفوّضة  الإمتیاز

 )2.2(وعقد التسییر  )1.2(وهما عقد الوكالة المحفزة 

 عقد الوكالة المحفزة .1.2

 یُعهد بهمّةیمكن تعریف عقد الوكالة المحفّزة أو كما تعرف بــ "مشاطرة الاستغلال" بأنّها عقد من خلاله 

تسییر المرفق العامّ إلى شخص أخر یسمّى "المستغل"، حیث تحدّد الإدارة العامّة الثمن الّذي یدفعه المنتفعین، 

ویتحصل المستغل على مقابله الماليّ من خلال مكافأة محدّدة تمنحها له الإدارة، إذ یتكون هذا المقابل الماليّ 

تمد على نتائج الاستغلال، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الاستقلالیّة ، عنصر ثابت، وعنصر متغیر یععنصرینمن 

في التّسییر للمستغل في أسلوب مشاطرة الاستغلال غالبا ما تكون أقلّ أهمیّة منها في أسلوبي الامتیاز 

 ، ومنه یمكن ردّ أهمّ عناصر الوكالة المحفّزة في ما یلي:46والایجار"

به السّلطة المفوّضة للمفوّض له بتسییر أو تسییر وصیانة مرفق عامّ، الوكالة المحفّزة هي عقد تعهد بموج  -

وتموّل السّلطة المفوّضة بنفسها إقامة المرفق وتحتفظ بإدارته، بمعنى أن المفوّض له یقوم باستغلال المرفق العام 

 لحساب السّلطة المفوّضة.

سّلطة المفوّضة المعنیّة، ویتحصّل لحساب ال یُحصّل المفوّض له تعریفات من مستعمليّ المرفق العامّ  -

المفوّض له على أجره مباشرة من السّلطة المفوّضة بواسطة منحة تحدّد بنسبة مائویة من رقم الأعمال، تضاف 

 .47إلیها منحة انتاجیّة وحصّة من الأرباح عند الاقتضاء

 یخضع عقد الوكالة المحفزة لرقابة كلیّة من طرف السّلطة المفوّضة -

 .  48) سنوات، كحدّ أقصى10تفویض المرفق العامّ، في شكل الوكالة المحفّزة، بعشر (تحدد مدّة  -

 عقد التّسییر .2.2

یعرّف عقد تسییر المرفق العام بأنّه العقد الّذي یتولّى بمقتضاه صاحب التفّویض إدارة واستغلال مرفق 

یدفع من قبل الشخص العامّ، ویقتصر عامّ لحساب الشخص العامّ، مقابل أجر یحدّد بمبلغ مقطوع في العقد، 

دور صاحب التّفویض في عقد الإدارة على القیام بأعمال الصیانة الضروریّة، لمدّة قصیرة لا تتجاوز الخمس 

 .49سنوات
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یتكوّن عقد تسییر المرفق العام من مجموعة من العناصر الّتي تمییزه عن غیر من أشكال تفویض المرفق 

 جمال هذه العناصر في النقاط المبیّنة أسفلهالعام الأخرى، حیث یمكن إ

یقوم عقد تسییر المرفق العام كغیره من العقود الإداریّة الأخرى والّتي من بینها الأشكال المختلفة لعقود   -

السلطة  –تفویض المرفق العام على طرفین رئیسیین هما الشخص المعنوي العام المسؤول عن المرفق العام 

" أو  " القائم بالتسییر"من جهة أخرى المفوّض له والّذي یطلق علیه في عقد التسییر المفوّضة" من جهة، و 

حیث جاءت هذه التسمیّة بالنظر إلى الدور المحدود الّذي یقوم به المسیر في عقد تسیر المرفق العام المسیر"، 

 لأحیان.ونظراً إلى الاستقلالیّة والمسؤولیّة المحدودة جدا والّتي تكاد تنعدم في بعض ا

تتولى السّلطة المفوّضة في عقد التسییر بإقامة المرفق العام وتعهد للمسیر فقط مهمة تسییر هذا المرفق    -

أو تسییره وصیانته، ویستغلّ المسیر المرفق العام لحساب السّلطة المفوّضة الّتي تموّل بنفسها المرفق وتحتفظ 

 بإدارته.

یتلقى المسیر أجر یُدفع له مباشرة من السّلطة المفوّضة في شكل منحة تحدد بنسبة مائویة من رقم  -

الأعمال تضاف إلیها منحة انتاجیّة، ویتمّ تحدید التعریفات الّتي یدفعها مستعملو المرفق العام مسبقاً في دفتر 

العجز، تعوّض السّلطة المفوّضة المسیر  الشروط من طرف السّلطة المفوّضة الّتي تحتفظ بالأرباح، وفي حالة

  .*بأجر جزافي، ویُحصّل المفوّض له التعریفات لحساب السّلطة المفوّضة الّتي تحتفظ بالأرباح

یخضع عقد تسییر المرفق العام لرقابة كلیة من طرف السّلطة المفوّضة، شأنه بذلك شأن عقد الوكالة  -

 المحفزة.

–السابق ذكرها أنّ المفوّض له  199-18من الرسوم التنفیذي رقم  56 نصّ المنظّم الجزائري في المادة -

في عقد التسییر لا یتحمّل أي مخاطر، وهو الأمر الّذي من شأنه أن یتعارض مع معاییر تفویض  -المسیر

، المرفق العام، حیث أنّه ومن بین أهم هذه المعاییر تحمل المفوّض له مخاطر المرفق العام ولو جزءً منها فقط

وبعبارة أخرى فإنّه ولكي نكون بصدد تفویض مرفق عام یجب أن یتحمّل المفوّض له مخاطر التشغیل ولو جزءً 

وهو ما دفع ببعض الفقه إلى القول بأن عقد التسییر لا یعتبر من عقود تفویض المرفق وذلك أنّه لا  ،بسیطاً منها

                                                 
 .11، ص ا��رجع السابق، 199-18، ا��رسوم التنفيذي رقم 56من ا��ادّة  04 -03الفقرة  - *
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لّتي یتقاضاها مباشرة من السّلطة المفوّضة ولا تتصل یشرك المتعاقد في المخاطر المحتملة إضافة إلى عائداته ا

 بنتائج الاستثمار، بل هي عبارة عن ثمن یدفع سنویاً 

 الخاتمة

ونوعاً من  ةا سبق یمكن القول بأنّ تفویض المرفق العام یعتبر أسلوباً من أسالیب تسییر المرافق العامّ ممّ      

في تسییر المرافق العامّة، حیث یشترط أن تتوافر أنواع العقود الإداریّة، یهدف غالبًا إلى إشراك القطاع الخاص 

" الضوابط القانونیّة لتقنیّة في دراستنا الّتي انصبت على موضوع  تمّ بیانهاة فیه مجموعة من الضوابط القانونیّ 

والّتي تناولنا من خلالها العدید من المسائل الّتي شكلت جوهرها،  ائري"تفویض المرفق العام في القانون الجز 

 حیث من خلالها خلصنا إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات نذكر أهمها كالآتي:

 النتائجأوّلا: 

 وإدارة ة تسییرالعامّة إلى مفوّض له مهمّ  اتلطتفویض المرفق العام هو عقد إداري تعهد من خلاله السّ  .1

 ،المرفق العام

تنقسم المرافق العامّة إلى مرافق عامّة قابلة و  یجب أن ینصب محل أو موضوع التفّویض على مرفق عام .2

 للتفّویض، ومرافق عامّة غیر قابلة للتفویض إمّا بالنسبة لطبیعتها أو بموجب نص تشریعي،

لطة العامّة مانحة یین، السّ ن یقوم تفویض المرفق العام على علاقة تعاقدیّة بین طرفین رئیسضرورة أ .3

 التفویض من جهة، والمفوّض له من جهة أخرى،

تفویض المرفق العام هو عقد محدد المدّة، حیث أنّه یعتبر حلاً وسطاً بین تسییر المرافق العامّة بصفة  .4

 مباشرة وبین خوصصتها والتخلي عنها كلیّا،

كرّسها القانون وكنتیجة أخیرة یمكن القول أنّ تفویض المرفق العام یجب أن یقوم على ضوابط قانونیّة  .5

المتعلّق بتنظیم الصفقات العمومیّة وتفویض المرفق العام  247-15الجزائري خاصّة من خلال المرسوم الرئاسي 

النقائص  بعضأنّ هذا التكریس یشوبه  المتعلّق بتفویض المرفق العام، غیر 199-18وكذا المرسوم التنفیذي 

 والثغرات سنبینها من خلال الاقتراحات المذكورة أدناه.
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 ثانیا: الاقتراحات
على المنظم الجزائري أن یمیز بین المرافق العامّة القابلة للتفویض والمرافق العامّة غیر قابلة  یجب .1

 للتفویض وذلك بأن یضبطها بدقة في النصوص القانونیّة المنظمة لتفویض المرفق العام.

لمتمثلة في وذلك بإدراج أشكال تفویض المرفق العام المتعارف علیها وا 10-11تعدیل قانون البلدیّة رقم  .2

 عقد الامتیاز، الإیجار، الوكالة المحفزة، والتسییر.

والنصّ في مضمونه على أسلوب التفویض كتقنیّة لتسییر المرافق العامّة  07-12تعدیل قانون الولایة رقم  .3

موجب وتخویل الولایّة صلاحیّة إبرام اتفاقیات تفویض مرافقها العامّة، على غرار ما تمّ النص علیه ب الولائیّة

 قانون البلدیّة

  الهوامش
 

، 2005سبتمبر سنة  4الصادرة في  60العدد  ،ر ج ج ، یتعلّق بالمیاه ج2005غشت سنة  4مؤرّخ في  12-05قانون رقم   1

 .متمّمالمعدّل و ال
 .2011یولیو سنة  3 يالصادرة ف 37ج ر ج ج العدد  یتعلّق بالبلدیّة، 2011ونیو سنة مؤرّخ في ی 10-11قانون رقم  2

، یتضمّن تنظیم الصفقات العمومیّة وتفویضات المرفق العام، ج 2015سبتمبر سنة  16مؤرّخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم    3
 .2015سبتمبر سنة  20الصادرة في  50ر ج ج العدد 

 5الصادرة في  48، یتعلّق بتفویض المرفق العام ج ر ج ج العدد 2018غشت سنة  2ي مؤرّخ ف 199-18مرسوم تنفیذي رقم    4
 .2018غشت سنة 

دراسة مقارنة،  ،B.O.T -محمد الشرع یعرب، تفویض المرافق العامة وأبرز تطبیقاته عقود البناء والتشغیل والتحویل عقود البوت  5

 .103ص ،2017 دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، سنة ،الطبعة الأولى
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیّة، بیروت، -دراسة مقارنة-التّفویض في إدارة واستثمار المرافق العامّة حیدر جابر ولید، 6

 .222، ص 2009لبنان، سنة 
، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  209صالح، تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، قراءة في أحكام نصّ المادّة  زمال  7

 .04، ص 2018سنة  ،32، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزء الأوّل العدد 01مجلة حولیات الجزائر 
8   Jean François Auby, La délégation de service public, DALLOZ, Paris, 1997, p 10. 

 .230حیدر جابر ولید، المرجع السابق، ص  9
 الصادر 08ج ر ج ج العدد  ، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات2002فبرایر سمة  5 خمؤرّ  01-02قانون رقم   10

 .متمّمالمعدّل و ال، 2002فبرایر سنة  6في 
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 ج ر ج جیحدد القواعد العامّة المتعلّقة بالبرید والاتصالات الالكترونیّة،  2018مایو سنة  10في مؤرخ  04-18قانون رقم   11

 .2018مایو سنة  18 الصادر بتاریخ 27عدد ال
-41، ص ص 2000تفویض المرفق العام، دون طبعة، دار النهضة العربیّة، القاهرة، مصر، سنة عبد اللطیف محمد محمد،   12

42. 
 .233-232، المرجع السابق، ص ص  ولید حیدر جابر  13
 ،54یتعلّق بالتنازل عن المنشآت الریاضیّة ج ر ج ج العدد  1991نوفمبر سنة  02مؤرّخ في  419 -91المرسوم التنفیذي رقم   14

 . 1991نوفمبر سنة  03 الصادر بتاریخ
 ،ج ج المتعلّق بتنظیم المنظومة الوطنیّة للتربیّة البدنیّة والریاضیّة ج ر 1989فبرایر سنة  14المؤرّخ في  03 -89القانون رقم   15

 .1989فبرایر سنة  15صادر بتاریخ ال، 07العدد 
 .499زمال صالح، المرجع السابق، ص    16
 مرجع سابق.، یتعلّق بالبلدیّة، 10-11قانون رقم   17
 .2012فبرایر سنة  29الصادر في  ،12العدد  ،ج. ج.ر .، یتعلّق بالولایة، ج2012فبرایر سنة  21مؤرّخ  07-12انون رقم ق  18

19  Jean françois Auby, La délégation de service public, op . Cit, p30. 
أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلیّة الحقوق والعلوم  ،تفویض المرفق العام المحلي في الجزائرحوادق عصام،   20

 .50ص  ،2012-2011سیاسیّة، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة 
 .50المرجع نفسه، ص حوادق عصام،  21
، الاسكندریة، مصر، عقود تفویض المرفق العام، دراسة تحلیلیّة مقارنةـ دون طبعة، دار الجامعة الجدیدةأحمد عثمان أبو بكر،   22

 .39-38، ص ص 2015-2014سنة 
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 .52عصام حوادق، المرجع السابق، ص   24
سات التربیّة والتّعلیم ، یحدد القواعد العامّة الّتي تحكم التّعلیم في مؤسّ 2005غشت سنة  23في  مؤرّخ 07-05الأمر رقم   25
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